
 لندن - اضطر ســــالم العــــام الماضي 
لإعــــادة ابنتــــه إلــــى المدرســــة الإعدادية 
الخاصة منتصف العام الدراســــي بعد أن 
دخلت في نوبة اكتئاب بســــبب بعدها عن 
أصدقائها الذين رافقتهم لثماني سنوات، 
بالإضافــــة إلــــى توقف الدراســــة بســــبب 
تداعيــــات فايروس كورونا. ووجد ســــالم 
(52 عاما) وهو مسؤول في وزارة تونسية 
نفســــه مضطرا لإخراج ابنته من المدرسة 
بســــبب ارتفاع ثمن الأقســــاط، خاصة أن 
ابنته لديها أخوان يصغرانها سنا يدرسان 
في مدرســــة ابتدائية خاصة. ويقول سالم 
”علــــى الأقل يجــــب أن يدرســــوا الابتدائي 
في مدرســــة خاصة ليكون مستواهم جيدا 
حين يلتحقون بالإعداديات الحكومية بعد 

إتمام الابتدائي“.
كان ســــالم يعقد أملا في تلتحق ابنته 
بأحــــد المعاهــــد النموذجية الــــذي يؤمّه 
كل ســــنة صفوة التلاميــــذ المتميزين في 

الابتدائي بعد مناظرة وطنية.

ورغــــم أن ابنته لم يخــــول لها معدلها 
الالتحاق بالمعهــــد النموذجي، فهي تؤكد 
أن بعض ما تدرســــه هو نفــــس البرنامج 
الــــذي تدرســــه ابنة خالتها التــــي تكبرها 
بعامين في مدرسة حكومية. ويدفع أولياء 
الأمــــور في المــــدارس الخاصة كل ســــنة 
رسوما لأجل الكتب المدرسية التي تطبع 

في فرنسا.
ويؤكد ســــالم أنه أصبح مضطرا هذا 
العام لدفع أكثر من نصف مرتبه كأقســــاط 
شــــهرية لدراســــة أبنائه، ولا يعرف كيف 
ســــيتدبر أمره ويفكر فــــي الحصول على 

قرض.

صرح هوى

عرفــــت منظومــــة التعليم فــــي تونس 
عصرها الذّهبي طيلة السنوات التي تلت 
الاســــتقلال عن فرنســــا عام 1956، فكانت 
جسرا عبرت عليه أســــماء تونسية بارزة 

في كافة مجالات الحياة.
لكن ســــرعان ما أخذ مستوى التعليم 
منحى ســــلبيا، ولاســــيما منذ تســــعينات 
القــــرن الماضــــي؛ ما جعل تونــــس تحتل 
المرتبــــة الـــــ84 عالميا والســــابعة عربيا 
من حيث جودة التعليم، وفقا لمؤشــــرات 
البرنامــــج الدولــــي لتقييــــم التعليم لعام 

.2016
هــــذا التدنــــي الراهــــن في مســــتوى 
التعليم العــــام (الممول من قبل الحكومة) 
يرجعه صديق الجديــــدي، الخبير الدولي 
في إصلاح وبناء المنظومة التربوية، إلى 
”سياســــات خاطئة متبعة منذ عقود؛ لعدم 

وجود سياسة وطنية تربوية“.
أصابع  التونســــي  الخبيــــر  ويوجــــه 
الاتهام أيضــــا إلى ”الانتدابات (تعيينات) 
المدرســــين،  صفــــوف  فــــي  العشــــوائية 
وتدهور البنية التحتيّة والموارد البشريّة 
العامــــة.  التعليميــــة  المؤسســــات  فــــي 
وأدت جملــــة من المشــــكلات والمصاعب 
المتراكمة إلى اهتراء المنظومة التربوية 

وتراجع مستوى المدرسة التونسية“.
ويؤكد كمال الحجام، وهو مدير 

عام المرحلة الابتدائية 
في وزارة التربية، أن 

”تونس تحتل 
مراكز غير 

مطمئنة في 
التصنيفات 

الدولية لقطاع 
التعليم؛ ما يجعل 

الدولة تقارن 
بين ما كانت عليه 

مؤسساتها سابقا وما أصبحت عليه 
اليوم؛ وهو ما يدعوها فعلا إلى إصلاح 

جذري لنظام التعليم“.
واقع المدارس العامة يعكســــه أيضا 
ما يســــميه البعض في تونس بـ“هجرة 
التلاميــــذ“ من هذه المدارس إلى مدارس 
خاصــــة يتحمــــل فيهــــا أوليــــاء الأمور 

تكاليف دراســــة أبنائهم، وهــــو خيار برز 
خاصة في السنوات العشر الأخيرة، على 
أمل تلقــــي الأبناء تعليما أفضــــل، وتعلم 
لغــــات أخرى منذ الصغــــر، باعتبارها من 

أهم شروط الحصول على وظيفة.

رؤوس أموال

وفقا لأرقام وزارة التربية التونسية، 
يـــدرس قرابة مليـــون و93 ألف تلميذ في 
6070 مدرســـة عامـــة، هي 4562 مدرســـة 
ابتدائيـــة، و1508 مـــدارس بيـــن إعدادي 
وثانوي، بينما توجد حوالي 320 مدرسة 

خاصة.
التربويــــة  المؤسســــات  عــــدد  وبلــــغ 
الخاصــــة فــــي تونــــس ســــنة 2017، 735 
مدرســــة ومعهــــدا إعداديــــا وثانويا تقدم 
خدماتها لأكثــــر من 138 ألــــف تلميذ. رقم 
يمثــــل طفرة حقيقية على مســــتوى تطوّر 
الاســــتثمار الخاص فــــي قطــــاع التعليم 
الذي لم يكن منفصــــلا بدوره عن خيارات 
الدولة في التملّص شيئا فشيئا من دورها 

الاجتماعي، خصوصا في هذا القطاع.
رغــــم أن تجربــــة فتــــح التعليــــم أمام 
الاســــتثمار الخــــاص قد بدأت منــــذ أكثر 
مــــن ثلاثــــة عقــــود، إلا أن هــــذا القطاع لم 
يمثل مصــــدر جذب كبيرا لرؤوس الأموال 
وخصوصا في المرحلة الابتدائية. فخلال 
منتصــــف ثمانينــــات القــــرن الماضي، لم 
يكــــن يتجاوز عــــدد المــــدارس الابتدائية 
الخاصة 16 مؤسســــة تربوية تســــتقطب 
6295 تلميــــذا، أي 0.5 في المئة تقريبا من 
جملة المتمدرســــين المسجلين بالمرحلة 
الابتدائيــــة. وتطلب الأمر قرابة 25 ســــنة 
حتى يصل عــــدد المــــدارس الخاصة إلى 
109 مدرســــة على امتداد كامل الجمهورية 
مع نهاية العقــــد الأول من الألفية الثالثة. 
وضع ســــرعان مــــا تغير خلال العشــــرية 
الأخيرة، حيث بلغت نسبة تطور المدارس 
الابتدائيــــة 267.88 فــــي المئــــة، ليصبــــح 
عددها الجملي 401 مؤسســــة تربوية سنة 
2018. هذه الطفرة تزامنت مع تزايد إقبال 
الأولياء على تسجيل أبنائهم في المدارس 
الخاصة، ليرتفع عدد تلاميذها من 24953 
تلميــــذا أي ما يمثــــل 2.48 فــــي المئة من 
إجمالــــي رواد المرحلــــة الابتدائية ســــنة 
2000، إلى 69680 ســــنة 2018 بما نســــبته 
6.5 فــــي المئة تقريبا مــــن العدد الإجمالي 

لتلاميذ المدارس.
وعــــن الفــــرق بيــــن المــــدارس العامة 
والخاصــــة، يــــرى الحجــــام أن ”المدارس 
الخاصة تقدم إضافة للعائلة التونســــية، 

تتمثــــل في توفيــــر فضاء مدرســــي يبقى 
فيــــه الطفل خــــلال الفترتيــــن الصباحية 
والمســــائية، أي طوال فتــــرة دوام (عمل) 
والديه، وهو ما لا توفره المدرســــة العامة 
حاليــــا.. وهناك تفكير في إيجاد أنشــــطة 
ثقافية فــــي المدارس العامــــة خلال فترة 

المساء“.
ويتابع المســــؤول التربوي التونسي 
أن ”المدرســــة العامــــة اليــــوم، وبجانــــب 
الاهتمــــام بمضامينهــــا المعرفيــــة، تفكر 
فــــي إيجاد خدمــــات اجتماعيّة وطبية من 
شــــأنها تحســــين أوضاع التلاميــــذ؛ بما 

يساهم في تطوير نتائجهم الدراسية“.
وبعيدا عن اقتناعهم بالتعليم الخاص 
كورونــــا  جائحــــة  دفعــــت  العمومــــي  أو 
الكثيريــــن مــــن أولياء الأمــــور في تونس 
وغيرها مــــن البلدان إلى إعــــادة أبنائهم 
إلــــى المدارس العمومية بســــبب الأزمات 

الاقتصادية.
وتدعو هنــــاء بن عبدالله، وهي مديرة 
الخاصة في العاصمة  مدرسة ”بوعبدلي“ 
تونس، أولياء الأمور إلى ”التحرك سريعا 
لإنقــــاذ أبنائهم من التعليــــم المتردي في 
تونس، ورفض النظام التعليمي الراهن“. 
وتعتبــــر أن ”الإصــــلاح يبــــدأ بمراجعــــة 
المناهــــج التعليمية، التــــي تتضمن مواد 
لا فائدة مــــن إدراجها.. فبعــــض التلاميذ 
يرتقون من ســــنة دراســــة إلى أخرى دون 
الدراســــية  الدرجــــات  نصــــف  تحصيــــل 
المطلوبــــة“. وعــــن الفرق بيــــن المدارس 
العامــــة ومدرســــة ”بوعبدلــــي“ الخاصة، 
تقول مديرة المدرســــة ”نضع المدرســــين 
في عملية تأهيل مســــتمرة طيلة الســــنة؛ 
ليتعلموا كافة أساليب جذب انتباه التلميذ 
أكثر للدرس داخل الفصل، وتحفيزه أكثر 

للتعلم“.
لكــــن كلام المديــــرة يفنده مدرســــون 
ســــابقون مــــن المدرســــة نفســــها، حيث 
يؤكدون أن المناهج التعليمية مبينة على 
تضخيم أعداد التلاميذ وتعليمهم اللغات 
دون أن يكونــــوا ملمين بالمــــواد العلمية 
والتقنيــــة. ويؤكــــد الكثير مــــن العارفين 
بالمؤسسة أنه ينعدم فيها الانضباط في 

أوساط التلاميذ.
ويقول نورالدين الجويني، وهو مدير 
العامة بالعاصمة  مدرســــة ”نهج الهند“ 
”لدينا نماذج كثيرة في مدرســــتنا لرجال 
أعمال يمكنهم دفع أموال لتعليم أبنائهم 
في مــــدارس خاصّة، ولكنهم أعادوهم إلى 
هنا، إيمانا منهم بأن التعليم العام هو 
الحقيقيّة  النتائج  ويعكس  الأفضل، 
التعليمــــي“.  التلميــــذ  لمســــتوى 
ويزيــــد الجوينــــي أن ”التعليم 
العــــام يبقى حاضنــــة للجميع، 
ويتمتــــع بدرجــــة رقابــــة عالية، 
حتى أن أعلى نسب النجاح 
النهائية  الســــنوات  فــــي 
تكون لتلاميذ في التعليم 
العام.. ولا بد من مراجعة 
إزاء  الســــلبية  النظــــرة 

منظومة التعلم العام“.
وتؤكــــد لطيفة مرابط، وهي 
مدرســــة فــــي روضــــة أطفال 
ولهــــا أبنــــاء فــــي مدارس 
عامة، أن ”الهدف الأساســــي 

مــــن التوجــــه إلــــى التعليم الخــــاص هو 
الضغــــوط الاقتصادية، التــــي تدفع بعض 
الأســــر إلــــى البحــــث عــــن أماكــــن لوضع 
أبنائهم فيها طيلة ساعات دوام الوالدين، 
خوفا مــــن توجــــه أبنائهــــم بعــــد انتهاء 
الدراســــة اليوميــــة في المــــدارس العامة 
إلى ممارســــات قد تجعلهــــم منحرفين في 
ما بعد“. لكن، وبحســــب قــــول لطيفة فإن 
”العديد من التلاميذ يعــــودون من التعليم 
الخاص إلى العام وهم يشــــكون تأخرا في 

مستوى مواد اللغة والعلوم أيضا“.
ويرى البعض أن الحل الأمثل لأبنائهم 
لهــــذا العام هو التســــجيل فــــي المدارس 
الحكوميــــة الــــذي يعتبر مجانيــــا وأوفر 
للأســــر، خاصة بعــــد أن تراجــــع الوضع 
الاقتصادي والتفكير بالحجر المنزلي في 
حال تجدد الأزمة مــــرة أخرى خلال العام 
لضمان عدم خسارتهم للرسوم المدرسية.

وأجبر العديد مــــن أهالي الطلبة ممن 
يعانــــون مــــن ظــــروف اقتصاديــــة صعبة 
فرضتهــــا عليهــــم أزمــــة كورونــــا، علــــى 

التسجيل في المدارس الحكومية.
وتقول ســـلمى إن ”العديد من أهالي 
الطلبة ممن يعانون من ظروف اقتصادية 
صعبـــة فرضتها عليهـــم أزمـــة كورونا، 
أجبروا على التســـجيل الحكومي خاصة 
بخفـــض  مهـــددون  الأمـــور  أوليـــاء  أن 
رواتبهم وعدم تمكنهم من تسديد القسط 
للعـــام المقبل في المـــدارس الخاصة، إذ 
يتخـــوف البعض من احتجاز شـــهادات 
الطلبة إلى حين تســـديد جميع الأقساط 

المالية“.

مراعاة الظروف

وعلــــى صعيد الــــدول العربية، تبحث 
الــــوزارات قــــرارات واردة بقــــوة لمراعاة 
ظــــروف التعلــــم عن بعــــد والأعبــــاء التي 
تحملتها الأســــر في العــــام الماضي عبر 
متابعــــة أبنائهــــا فــــي أثنــــاء الحصص 
الإلكترونيــــة، فأزمــــة كورونا فرضت على 

جميع الدول إعادة النظر بشــــأن التعليم 
الخاص والرســــوم المتحصلة من أولياء 
أمــــور الطلبة، بعــــد احتجاجهم على رفع 
نســــبة الخصومــــات في العام الدراســــي 

القادم.
وفي لبنــــان أين يبلغ عــــدد المدارس 
الرســــميّة (الحكومية) ألفا و235 مدرسة، 
تضمّ نحو 342 ألفا و304 طلاب، فيما يبلغ 
عدد المدارس الخاصّــــة (غير الحكوميّة) 
ألفــــا و209 مــــدارس، تضمّ نحــــو 558 ألفا 
و68 طالبا، تقف العائلات اللبنانية حائرة 
بيــــن خيارين، إما تســــجيل أبنائها للعام 
الدراســــي المقبل في المدارس الخاصة، 
الحياتيــــة  المســــتلزمات  تأميــــن  وإمــــا 

الأساسية، والأخير هو الخيار الأقرب.
وعلى مدى عقود طويلة، شكل التعليم 
الخاص في لبنان عنصرا أساسيا، خاصة 
لناحية تميــــزه ومعاصرته، حتى أنه كان 

مقصدا من الدول العربية المجاورة.
ويقول محمد شــــمس الديــــن الباحث 
في ”الدوليّــــة للمعلومــــات“، ”إن مدارس 
خاصّة أغلقت أبوابها، وجرى تســــريح 6 
آلاف معلم العام الماضي، على وقع الأزمة 

المتفاقمة التي يشهدها لبنان“.
وحذرت منظّمة ”أنقذوا الأطفال“ (غير 
حكومية، مقرها بريطانيا)، في تقرير، من 

كارثة تربويّة في لبنان.
وقالــــت المنظمة، آنــــذاك، إن الأطفال 
اللبنانييــــن مــــن الفئات الأكثر هشاشــــة 
حقيقيّــــا  خطــــرا  يواجهــــون  (ماديــــا) 
بالانقطــــاع نهائيّا عــــن التعليم، على وقع 

انهيار اقتصادي في البلاد.
تــــرى الطويــــل أن ”70 فــــي المئة من 
الأهل لــــن يتمكّنــــوا من تأمين الأقســــاط 
المدرســــيّة للمدارس الخاصّة، أو شــــراء 
فضلا  الدراســــية،  والمســــتلزمات  الكتب 
عن فقدان الحاجات اللوجســــتيّة كافّة في 

المنازل (لا كهرباء ولا إنترنت)“.
وتــــدقّ الطويل ناقــــوس الخطر حيال 
تدهــــور مســــتوى التعليــــم، قائلــــة ”إنّنا 
قادمــــون علــــى كارثة تطيح بجيــــل كامل، 

إذا استمرّ المسؤولون في إهمال القطاع 
التربوي“.

التعليــــم  مصلحــــة  رئيــــس  ويقــــول 
الخاص بوزارة التربية عماد الأشــــقر إن 
”كادر الإدارة المختصــــة فــــي المــــدارس 
الرسمية (الحكومية) يعمل على موضوع 
الذيــــن  للطــــلاب،  الاســــتيعابية  القــــدرة 
ســــينتقلون (مــــن التعليم الخــــاص) إلى 
التعليم الرســــمي (شــــبه مجاني بنفقات 

رمزية)“.
وحول القدرة الاســــتيعابية للمدارس 
الحكومية، يرد الأشــــقر بــــأن ”الموضوع 
جغرافــــي بامتياز، هنــــاك مناطق قدرتها 
وســــط،  وأخــــرى  كاملــــة،  الاســــتيعابية 

ومناطق غير قادرة على الاستقبال“.
ويعاني لبنان أســــوأ أزمة اقتصادية 
منــــذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، 
مــــا فجر منذ 17 أكتوبر 2019، احتجاجات 
شــــعبية غيــــر مســــبوقة ترفــــع مطالــــب 
سياســــية واقتصادية. ويقدر الأشــــقر أن 
ينتقــــل ما بيــــن 100 و150 ألــــف طالب من 
مدارس خاصة إلى حكومية، وفق مديرين 

ومراقبين.
وتقول مديرة مدرســــة لبنانية خاصة 
إن الإقبــــال علــــى التســــجيل، توضح أن 
”التســــجيل حتــــى الآن صفــــر فــــي المئة، 
ونحــــن بالفعــــل أمــــام خطر، ونســــتنجد 

بوزارة التربية“.
وتــــرى أن ”المــــدارس الرســــمية غير 
مهيئــــة لاســــتيعاب النزوح مــــن التعليم 
القــــدرة  مســــتويات  علــــى  الخــــاص، 
للتلاميذ  التجهيزات  وغياب  الاستيعابية 
ذوي الصعوبــــات التعلميّــــة أو أصحاب 

الإرادات الصلبة، أو للكادر التعليمي“.
المــــدارس  إحــــدى  مديــــرة  تقــــول 
الكاثوليكيــــة فــــي العاصمــــة بيــــروت إن 
”الكادر التعليمي وضع سيناريوهات عدة 

للعام الدراسي الذي يبدأ في سبتمبر“.
الأزمــــات  تكفيــــه  لا  اللبنانــــي  وكأن 
المعيشــــية التي أثقلت كاهله، لتأتي أزمة 

التعليم مهددة مستقبل أولاده. 

ــــــة عن العودة إلى  ــــــامُ قليلة تفصل الطلاب فــــــي العديد من الدول العربي أي
ــــــات، فيما التحق آخرون فــــــي دول عربية أخرى  المــــــدارس والمعاهد والكليّ
بمدارسهم فعلا. ويبدو أن أكثر ما سيميز هذا العام الدراسي هو الهجرة 

من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية.
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